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 المستخلص 

الموحدة،   المنهجية  وغياب 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي    .ونقص الخبرات المتخصصة، وهي عوامل تؤثر سلبًا في كفاءة تطبيق القوانين وتحقيق العدالة المنشودة

وقد أظهرت النتائج أن الصياغة الدقيقة والواضحة تُعد عنصرًا أساسيًا لضمان .  التحليلي، من خلال مراجعة الأدبيات القانونية والقوانين المقارنة
وضع مبادئ توجيهية موحدة  :  كما خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني مجموعة من التوصيات، أبرزها.الاتساق القانوني وسهولة التفسير والتطبيق

عي، للصياغة التشريعية، وتأسيس وحدات متخصصة في الكتابة القانونية، وتوفير برامج تدريب مستمر للمُشرّعين، وتفعيل آليات التشاور المجتم
لجوهرية للصياغة التشريعية في ترسيخ سيادة القانون تُبرز هذه الدراسة القيمة ا. بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة للارتقاء بجودة التشريعات

 الصياغة التشريعية، التشريع، القانون، النصوص القانونية، الأنظمة الكلمات المفتاحية : .وتعزيز التنمية الشاملة

Abstract 

This research aims to explore the foundations of legislative drafting and its significance in building an effective  

linguisticand just legal system. It addresses the main challenges facing the legislative drafting process, such as   

ambiguity, the absence of a unified methodology, and a lack of specialized expertise, which negatively impact 

analytical approach was employed to review-law enforcement and the achievement of justice. A descriptive  

legal literature and comparative legislation. The research concluded that accurate drafting is essential to ensure 

legal clarity and consistency. It recommends the necessity of developing unified guiding principles ,

establishing specialized drafting units, providing continuous training, activating consultation mechanisms, and 

leveraging modern technologies to improve the quality of legislation. This research emphasizes that investing 

in legislative drafting enhances the rule of law and contributes to comprehensive development. 

Keywords: Legislative Drafting, Law, Legislation, Justice, Legal Methodology, Legislative Challenges.  
 المقدمة 

نين يهدف هذا البحث إلى استكشاف مبادئ الصياغة التشريعية، وهي ركنٌ أساسيٌّ من أركان العملية القانونية، وعنصرٌ حاسمٌ في فعالية القوا
فالصياغة التشريعية الدقيقة هي أساس بناء أنظمة قانونية متينة ومستقرة، ومن خلالها تُحوّل الأهداف السياسية والاجتماعية . ووضوحها وعدالتها

وتستند الصياغة التشريعية إلى أسسٍ ترتكز عليها، وهي مجموعة من  .  إلى نصوص قانونية خالية من الغموض والتناقض، وذات تطبيق مباشر
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الصياغة   الأدوات لمعايير  العملي  التطبيق  تُسهّل  التي 

 
 .وعدالتها في التطبيق

فالتشريعات التي تُصاغ بشكل غير دقيق قد تُحدث ارتباكًا أثناء تطبيقها، وتفتح المجال لتفسيرات متباينة، ما قد يؤدي  .  القانون وضمان العدالة
مع   تعارض  أو  قانونية  فراغات  إلى 

 . المرتبطة بها، سعيًا إلى المساهمة في تحسين جودة التشريعات وتعزيز دورها في تحقيق العدالة والتنمية
 إشكالية البحث

ويتمحور .  على الرغم من الأهمية القصوى لصياغة التشريعات، إلا أنها غالبًا ما تعاني من إشكاليات عديدة تؤثر سلبًا على جودتها أو فعاليتها
ما هي أبرز التحديات المرتبطة بعملية الصياغة التشريعية في النظم القانونية الحديثة، وكيف يمكن :  موضوع هذا البحث حول السؤال التالي

علق بمدى التغلب عليها لتحقيق صياغة قانونية فعّالة وكفؤة، تُعزز التطبيق السليم للقانون وتعزز العدالة؟ وينبع هذا السؤال من أسئلة أخرى تت
 . ليةية والاجتماعية للعملية على جودة الصياغة، ودور الخبرة القانونية المتخصصة في تعزيز هذه العمتأثير المكونات اللغوية والسياس

 منهجية البحث
ويشمل ذلك دراسة شاملة للأدبيات .  يعتمد هذا البحث على منهج وصفي وتحليلي، يتناول أهم النظريات والمناهج المرتبطة بإصدار التشريعات

، وما القانونية المتخصصة، والقوانين المقارنة، والأحكام القضائية ذات الصلة، مع مناقشة جميعها في سياق تطبيق المبادئ التشريعية السليمة
كما يتناول البحث تجارب دول مختلفة في إعداد مشاريع التشريعات وإجراءاتها، لتوفير منظور شامل يُثري المعرفة في  .  يشوبها من عيوب شائعة

وفي الثاني سنتحدث عن مبادئ ,  ولمناقشة كل ما سبق سوف نقسم هذا البحث إلى مطلبين، أولهما أدوات الصياغة التشريعية.هذا المجال المهم
 .وقيم الصياغة التشريعية

 أدوات صياغة التشريعات المتطلب الأول
فإذا أتقن المشرع استخدام هذه الأدوات في صياغة النصوص التشريعية، استطاع .  للتشريع السليم أدواتٌ يجب على المشرع مراعاتها عند صياغته

فالقاعدة القانونية والمبادئ القانونية العامة تُزود  .  استيعاب الأفكار الأساسية للتشريع الذي يصوغه، وأصبح تشريعًا نافذًا يُحقق أهدافه الأساسية
ولا بد من الجمع بين هاتين الأداتين اللتين  .  المشرع بمبادئ تتوافق مع روح التشريع وهدفه، فيصوغها ضمن نصوصه لتصبح قابلة للتطبيق عمليًا

من    يستخدمهما المشرع عند صياغة التشريعات وأداة أخرى تُسهم في تطوير التشريع وتقدمه، ألا وهي القانون المقارن، والذي يتمثل في مجموعة
 .روفة، فيرجع إليه المشرع للاستفادة من الأساليب والتقنيات التي استخدمها مشرعوه في صياغته وتنظيمهالقوانين التي تنتمي إلى أحد القوانين المع

الأول هو القاعدة القانونية، والثاني مخصص  :  وللتحقق من هذه الأدوات سوف نطلب أولًا أن نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع منفصلة سنناقشها
 . للمبادئ العامة للقانون، والثالث مخصص للتشريع المقارن 

تعرف القاعدة القانونية بأنها قاعدة سلوك اجتماعي عامة ومجردة تجبر السلطة العامة الأشخاص على احترامها القاعدة القانونية    الفرع الأول
وحاجة المجتمع للقاعدة القانونية حاجة فطرية موجودة عند كل فرد من أفراده، فوجود  (1)وإتباعها عن طريق فرض جزاء مادي على من يخالفها

النظام  يسوده  أن  يمكن  لا  البشري  المجتمع  تنظم سلوكهم وتصرفاتهم، لان  قواعد  يتطلب وجود  وتشابك علاقاتهم  البعض  بعضهم  الأفراد مع 
العلاقات الاجتماعية المختلفة وكلما ازدادت الحياة تمدناً ورقياً تشابكت هذه العلاقات  والاستقرار إلا بوجود مجموعة من القواعد العامة التي تنظم 

. لذا تعد القاعدة القانونية من أهم أدوات الصياغة التشريعية وهي (2)وأضحت الحاجة ماسة إلى وجود  قواعد لتنظيم العلاقات الجديدة في المجتمع
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.وتتكون القاعدة القانونية من عنصرين هما عنصر الفرض والحكم  (3) أساس الفن التشريعي بأكمله لان عليها يرتكز كل من المبدأ والوضع القانوني
( هو الواقعة التي يرتب القانون عليها أثرا قانونياً بصرف hypotheseإذ لا يكتمل وجود القاعدة القانونية إلا بتوافر هذين العنصرين، والفرض)

لاقة  النظر عن سبب وقوع أمر خارج عن إرادة الإنسان مثل الولادة والوفاة والالتصاق أو بفعل الإنسان من مثل السرقة أو القتل أو تنشا من ع
ونية مثل إصلاح الضرر، وتعد من المعايير العملية للقاعدة القانونية،  قانونية من مثل علاقة الدائن والمدين أو تنشأ من مزيج بين المادية والقان

( من القانون المدني العراقي  166التي يعبرعنها الصائغ مره بأدوات الشرط )إذا، متى، كل من( أو بعبارات بسيطة مثل ما نصت علية المادة )
انه:)يفسر1ف 151والمادة) المصري على  المدني  القانون  الواقعة    ( من  القانون على  يرتبه  الذي  الأثر  فهو  الحكم  المدين(.أما  لمصلحة  الشك 

القاعدة    )الفرض(، فهو العنصر الملهم في القاعدة القانونية لان يتضمن المعيار لسلوك الأفراد ببيان ما مسموح وما ممنوع لهم القيام به، إذ إن
القيام بالفعل أو ألامتناع عن القاعدة    القانونية تتضمن إباحة  للغير، فصياغة  التعرض  القيام به، من مثل الالتزام بالتعويض أو الامتناع عن 

 . (4) القانونية تعتمد على هذين العنصرين وفق المعايير المطلوبة لتنسيق النصوص التشريعية وتنظيمها
تعرف المبادئ القانونية العامة بأنها الأفكار الجوهرية التي يمكن استنباطها من الفكرة العامة للوجود السائد   المبادئ القانونية العامة الفرع الثاني

( بأنها مجموعة من  ، ولقد عرفها )بيسكاتوري (5) في مجتمع معين، كما يمكن استقراءها من القواعد القانونية الوضعية الموجودة في هذا المجتمع
، ويذهب (6) المبادئ التي تستخدم في توجيه النظام القانوني من حيث تطبيقه وتنميته ولو لم يكن لها دقة القواعد القانونية الوضعية و انضباطها

لإنسان رأي أخر إلى تعريفها بأنها تلك المبادئ التي يقضي بها العقل الإنساني، مثل مبدأ من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض، وعدم إعفاء ا
ه: ))الجواز  ( من القانون المدني العراقي التي نصت على أن6من مسؤولية أفعاله الجرمية، أو الإثراء على حساب الغير، ومثال ذلك المادة )

( من القانون المدني  4الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالًا جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر(( وما نصت علية المادة )
(من هنا فان المبدأ العام موجود كركن من  ن استعمل حقه استعمالًا مشروعاً لا يكون مسئولًا عما ينشأ عن ذلك من ضررالمصري على انه:))

القائم وإن لم ينص عليه صراحة، لذا فهي تعد القانوني  النظام  التشريعية    أركان  التي تساهم  في صياغة وتنظيم وتطور من أدوات الصياغة 
 .  القانون، وتتميز هذا المبادئ بأنها قابلة للتطور وتحكمها مجموعة من العوامل النسبية والمتطلبات من اجل مواكبة الحياة المعاصرة

 وتتسم المبادئ القانونية العامة بجملة من الخصائص هي: 
 .(7)إنها تعطي حلولا وتوجيهات أهم وأكثر مرونة، فهي تسعى إلى وضع بناء منطقي متماسك للقواعد القانونية ـ1
يذهب جانب من الفقهاء إلى القول إنه لا يمكن حصر مفهوم إنها ثابتة من حيث الفكرة الأساسية ولكنه ثبات نسبي من حيث المضمون لذلك  ـ2

ريفها، إذ المبادئ العامة للقانون في إطار أو نطاق معين لأنها قابلة للتطور مع مرور الزمن وإن مبادئ القانون العامة يمكن التعرف عليها لا تع
لأساس في احترام الملكية الخاصة  إلا إنه يمكن التعرف على هذا المبدأ  يمكن التعرف عليها عند مخالفتها ومثال ذلك؛ أنه لا يمكن تعريف المبدأ ا

 .(8) عند مصادرة الملكية دون مقابل وبطريقة تحكمية 
إذ   (9) تساهم المبادئ العامة للقانون في حل التضخم التشريعي في التشريعات التي يصوغها الصائغ سواء كانت مبادئ مكتوبة أو غير مكتوبة ـ3

إن وجودها يغني عن التزايد في وضع نصوص قانونية.ومبادئ القانون العامة تكون على نوعين مبادئ مكتوبة أو غير مكتوبة، ولكل منها اثر 
  در مختلف في رجوع الصائغ التشريعي إليها كأحد أدوات الصياغة عند وضع النصوص التشريعية، فالمبادئ العامة غير المكتوبة لا تعد من المصا 
كر  الرسمية فهي لا تساهم بوضع القواعد القانونية الوضعية مباشرة من قبل الصائغ التشريعي وإنما تُمثل مجموعة من إلا فكار  التي توجه ف

متعددة فقد تكون ذات   (10)الصائغ  التشريعي عند صياغة النصوص التشريعية وتوضح كيفية وضع نص تشريعي معين ومبادئ القانون العامة  
ريعات طابع سياسي من مثل مبدأ سيادة الشعب.وتتراوح أهمية المبادئ العامة للقانون حسب توجه الصائغ التشريعي في تضمينها  في الدستور والتش

م بشكل ملحوظ  في تطوير ألأخرى أو يبقيها أفكاراً عامة مجردة  يستند إليها عند صياغة النصوص التشريعية لما تعطي من حلول عادلة  تساه
 .(11)النظم القانونية 

تعد التشريعات المقارنة فناً و طريقة و منهجاً يقوم على أساس حصر الشبه والاختلاف بين نظامين قانونيين أو   التشريعات المقارنة الفرع الثالث
القانونية، ويقصد به استعمال الطريقة المقارنة في دراسة النظم    فرع من العلوم   أكثر وبيان مزايا كل منهما وعيوبه.فدراسة التشريعات المقارنة هي 

لذا تعد الدراسة المقارنة وسيلة جادة للإصلاح التشريعي .(12) والنصوص القانونية لعّدةِ بلدان ، بهدف حسن فهم مصادر القوانين الوطنية وتطويرها
انون  الذي يقوم به الصائغ التشريعي وهي تؤدي دورا بارزا في كشف عيوب وثغرات القوانين، لان القوانين المقارنة تبين موقف قانون معين من ق

، إلا إنه يجب إن يكون النظر إلى القوانين ألأخرى كوسيلة أخر وإنه قد تعامل مع مشكلة معينة بطريقة أفضل ووصل إلى الحلول الأكثر عملية
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لان من المسلم به أن الصائغ الجيد والمتمكن لا يغفل ما  ، (13)تساعد الصائغ التشريعي في فهم مشاكل التشريع وابتكار حلول ضمن روح القانون 
في التشريعات ألأخرى، سواء التشريعات الوطنية أو التشريعات الأجنبية المقارنة، إذ إن ألافادة من التجارب التشريعية     جاء من إحكام ومبادئ

ولذلك يعد القانون المقارن من الأدوات التي تساهم في تطوير  (14)السابقة، يؤدى إلى إنتاج تقنين عصري متميز موافق لظروف تطور حركة التقنين
رط ورقي القانون التي يمكن للصائغ التشريعي الاستعانة بها لصياغة التشريعات مما يشكل التنوع والتطور في صياغة النص التشريعي الذي يشت

، ولأثره الواضح في تنظيم  التشريع من خلال تكييف إلافكار أو  (15) في هذه الحالة إن يواكب الظروف والتقاليد وطبيعة المجتمع الذي يحكمه  
القانونية   الأنماط  المستوحاة من التشريع المقارن بحرص مع التشريع المراد صياغته حديثاً، فالتشريع المقارن ينمي القدرة على التعرف على النظم

 .(16)من مواطن القوة والضعف لتحسينه وإصلاح عيوبه و إكمال نقصهالأجنبية ويجعل الصائغ التشريعي قادراً على تشخيص ما في تشريعه 
  ويذكر بعض الفقه في هذا الصدد ما نصه )وأهم ما ينبغي إن يقف عنده المقنن إذا أراد إن يكون تقنينه مرآة صادقة للقانون في عصره، وإن

نها  يستجمع في هذا التقنين مزايا كل التقنيات التي سبقته. فيجب إذن إن يكون القانون المقارن هو المصدر ألأول بين المصادر التي يستمد م
فنينات  لتنقيح. وينبغي إن نقف من القانون المقارن عند التشريع المقارن، فإننا بصدد عمل تشريعي. ونستخلص حالة التشريع المقارن من حركة التا

 .(17) العالمية ..( 
 مبادئ الصياغة التشريعية وقيمها المطلب الثاني

إن الصياغة التشريعية كعلم مستقل يسعى إلى تنظيم وتوحيد النصوص التشريعية بشكل سليم، يقوم على مجموعة من المبادئ والقيم الأساسية  
لاق  التي تعمل على الموازنة داخل النصوص التشريعية بين متطلبات صياغة القانون ومصلحة المجتمع فهي توازن بين العموم والتجريد وبين الأخ

 لعطف الإنساني عند صياغة التشريع، إذ يضطلع كل  منها بدور معين.ولمناقشة الأفكار المتقدمة سنقسم هذا المطلب على فرعين، سنتناول في وا
 أولهما مبادئ الصياغة التشريعية، وسنفرد ثانيهما لقيم الصياغة التشريعية.

 مبادئ الصياغة التشريعية  الفرع الأول
يتقيد الصائغ التشريعي قبل قيامه بصياغة النصوص التشريعية بمجموعة من المبادئ التي لها اثر في مشروعية التشريع وسلامة تطبيقه في  

 المجتمع.ويمكن إجمال هذه المبادئ بما يأتي: 
الدستور: السلطة  أولًا:ـ مبدأ سمو  فيها وهي  العامة  السلطات  الدولة، وتبين  في  الحكم  التي تحدد نظام  القواعد   بأنه مجموعة  الدستور  يعرف 

خر، التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وتوزع ألاختصاصات فيما بينها وتحدد علاقات التعاون أو الرقابة بين بعضهاوبعضها الآ
وعلى وفق هذا التعريف فإن الدستور يُعد القانون (18) ريات عامة وحقوق قبل الدولة والتي تلتزم بكفالتها واحترامهاوتنص على ما للأفراد من ح

التشكيل والصلاحيات،   الدولة، من حيث  الثلاث في  السلطات  التي تعنى بتنظيم  العديد من الأمور  الدولة، وهو يتضمن  الأعلى والأسمى في 
، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة موافقة (19)ختلفةوالعلاقة المتبادلة فيما بينها، كما إنه يتضمن في الوقت نفسه، تنظيماً للحقوق والحريات الم

لذا يعد وضع دستور لدولة ما، حادث .(20)وانسجام النصوص القانونية الواردة في التشريع الاعتيادي مع هذه النصوص وإلا كانت غير دستورية
ة وطبيعته، مهم في حياة الشعب، بوصفه  القانون الأسمى و الأعلى في الدولة ويتطلب ظرُوُفاً معينةً، وتفهماً دقيقاً لحاجة الشعب، وأوضاعه العام

عقولة، بحيث تواكب كل التغيرات والتطورات عبر وبناءاً على هذه الأهمية والسمو الذي يتمتع به الدستور فهو يتطلب صياغة دقيقة جدا ومرنة وم
ومن هنا فأن الدستور هو أهم (21) الزمن وأن لا يكون جامدا، وإن تصاغ نصوصه بكل دقة لتساهم تلقائياً في استقرار القوانين الأخرى في الدولة

يعد الحجر الأساس   La constitution))  مبادئ التي يستند إليها الصائغ التشريعي عن صياغته للنصوص التشريعية لان مبدأ سمو الدستور
 .(22) للنظام القانوني لكل دولة 

 ثانيا : مبدأ سمو المجتمع 
 إن مهمة القانون وغايته في كل مجتمع سليم هي العمل على إن تتجه حركة أفراد المجتمع نحو المصلحة العامة وهي عبارة عن مصلحة المجتمع
التواز  وتحقيق  المتعارضة  المصالح  بين  والتوفيق  المجتمع  في  السلام  دعم  إلى  تسعى  للقانون  الرئيسية  الأهداف  وفئاته، لان  طبقاته  ن  بجميع 

ريع جتماعي في أطار العدالة التي يسعى النظام القانوني إلى تحقيقها ، وهذه العدالة لا تتحقق في النصوص التشريعية إلا بمعرفة حكمة التشالا
حقوق  ى  وغايته، وهذه الحكمة والغاية تأتي من عندما يفهم ويصوغ الصائغ التشريعي النص فهما اجتماعيا يواكب التطورات والتقلبات التي تؤثر عل

ابة  والتزامات الأفراد لأن وظيفة القانون هو حماية حقوق الناس، لذلك نجد إن الفقه اجمع على اثر سمو المجتمع في النص القانوني فهو استج
فالقانون ذو علاقة وثيقة بالجهود الإنسانية الرامية إلى خلق نظام ثابت   (23) لظروف المجتمع وحاجاته، وعدم اقتصاره على زمن نشوئه أو صدوره
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، إضافة  (24) لحكم العلاقات الاجتماعية، فكلما ظهرت وحدات اجتماعية جديدة كان لابد من ربطها بالقانون حتى يحكمها وينظمها في الوقت ذاته
ماعي،  إلى ذلك أن القانون لا يمكن إن يكون مستقلًا بذاته، بل لابد من النظر إليه عند صياغته من قبل الصائغ التشريعي كجزء من الوعي الاجت

عنها يعبر  التي  والاجتماعية  والحضارية  ألاقتصادية  بالعوامل  بارتباطه  معالمه  ويكتسب  الضبط (25)يتحدد  وسائل  أهم  هو  القانون  يعد  .لذلك 
ن الاجتماعي حيث لا يمكن إن يقوم المجتمع بدون قانون حيث لا وجود للقانون بدون مجتمع ولا وجود للمجتمع بدون  قانون وحتى يحقق القانو 

مراعاة طبيعة البيئة الاجتماعية عند  هدفه في إنشاء مجتمع سليم لابد من الأخذ بمبدأ سمو المجتمع عند صياغة النصوص التشريعية عن طريق 
صياغة النصوص التشريعية المقتبسة من الدول الأجنبية حيث لكل مجتمع قوانين تتوافق مع طبيعته وظروفه ولا يمكن للصائغ أن يصوغ نصاً 

.وعليه يعد القانون هو الأداة الرئيسة التي  (26)تشريعياً على وفق المجتمعات الغربية التي لها نمط معيشي مختلف عن بقية المجتمعات الأخرى  
 تستطيع بها الدولة توجيه وتنظيم المجتمع في الاتجاه المطلوب، لان عيوب المجتمع لا يمكن تصحيحها إلا وفق صياغة نصوص تشريعية تتوافق 

. وبناء على ذلك ينبغي إخضاع الصياغة التشريعية من قبل  (27) مع المجتمع من حيث الطبيعة وتفرض عليه إلا لزام من اجل ضبطه وتنظيمه
 الصائغ التشريعي  لعدة أمور وأهمها ما يأتي: ـ

 . إخضاع النصوص التشريعية لحاجات المجتمع ومثله العليا وأن تكون العلاقة بينهما علاقة وسيلة بغاية.1
عية  . إن لا ينحصر الصائغ التشريعي في صياغة النصوص التشريعية بمعزل عن الظواهر الاجتماعية إنما ينبغي عليه إن يتابع التغيرات الاجتما2

 .(28)والاقتصادية والخلقية
اً  . إن يميز بين نوع القانون الذي يصوغه والجهة التي يصاغ لها القانون فالقوانين التي تصاغ للموظفين تتطلب شروط معينة كان يكون واضح3 

فة  و للأشخاص الذين وضع لهم القانون، إما إذا كان القانون يتحدث بشكل رئيس إلى جميع إفراد المجتمع يمكن الأخذ بالمصطلحات التي تكون مأل
إي بمعنى إن  الفكر القانوني لا يمكن إن يكون مكتفيا بذاته (  29)  أي بمعنى إن تكون الصياغة على مستوى الفهم الشائع لدى مجموع تلك الجماعة

لمجتمع، بل عليه أن يرتبط بالفكر الاجتماعي لان ألاكتفاء الذاتي لفكرة القانون وهم وخيال لا يمكن أن يضبط السلوك الاجتماعي للأفراد داخل ا
تمع وينتسب إليه ويمارس نشاطه فيه لأنه يلازم المجتمع في  وأن وجوده في المجتمع أمر ضروري مهما اختلفت صوره حتى يتعايش مع المج

 . (30)نشأته و تقدمه 
ثمة مجموعتان من القيم التي تساهم في تكوين القانون وتطويره فهناك مقتضيات المصلحة الاجتماعية والى    قيم الصياغة التشريعية  الفرع الثاني

قية  جانبها توجد مجموعة من القيم ذات طبيعة أخلاقية تهيمن على ضمير الجماعة وتحدث أثرها في تكوين القانون، وفي صدارة هذه القيم الأخلا
المنشئ لما سيكون فيما بعد قانوناً، وتقترب من فكرة العدل فكرة أخرى غالبا ما تختلط بها، وهي فكرة العدالة التي  تأتي فكرة العدل بوصفها الملهم و 

 .وعليه سنتناول أهم قيم الصياغة التشريعية فيما يأتي: ـ(31)يجب تمييزها بوصفها المخفف لما يكون في القانون الوضعي من شدة
يعرف العدل  بأنه إحساس يتجلى على هيأة استحسان أو استهجان إزاء واقعة ما عند موافقة هذه الواقعة للضمير الأخلاقي أو مخالفتها    أولًا :العدل

.وإن للعدل أنواعاً لكل منها دور معين في القانون وصياغته فالأول يسمى (33)، أو هو خلاف الجور يقال عدل عليه في القضية فهو عادل (32) له
عاوضة، إي إن  العدل التبادلي )الموضوعي( الذي يهتم بصياغة القواعد القانونية المتبادلة بين الأفراد والتي تسعى إلى المساواة بينهم مثل عقود الم

بين الاداءات المتبادلة فإذا أعطى شخص شيئا لأخر مقابل شيء أخر أخذه منه وكانت    هذا النوع من العدل يقضي إن تكون هناك مساواة حسابية
ق قيمة الشيء الذي أخذه تزيد على قيمة الشيء الذي أعطاه كانت هذه الزيادة التي استولى عليها من حق الشخص الأخر ووجب ردها إليه لتحقي

( ويختص بصياغة القواعد القانونية الخاصة بالعلاقات بين    justice distributive.إما النوع الثاني يسمى العدل التوزيعي ) الذاتي( )(34) العدل
ا العدل  الجماعة السياسية والأفراد وتوزيع الحقوق والواجبات على الأفراد فتصاغ القاعدة وفق المبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، ويسمى هذ

م أعضاء فيها، لان الأساس الذي يقوم عليه العدل التوزيعي هو المساواة توزيعياً لانه يتولى توزيع خيرات الجماعة وأعبائها بين الأفراد الذين ه
ويسمى النوع الأخير العدل  (35)ولكن ليست المساواة الحسابية التي يقوم عليها العدل التبادلي إنما المساواة التي تقوم بتوزيع الحقوق بين الأفراد  

( الذي يصوغ القاعدة القانونية بطريقة إلزام الأفراد تجاه الجماعة التي ينتمون إليها باعتبارهم جزء لا يتجزأ justice socialالقانوني أو الجماعي )
القانونية تستهدف بالضرورة إن تحقق العدل، فالقانون لا يجد (36) منها القواعد  . ولقد عبر جيني في هذا الصدد في كتابة العلم والصياغة إن 

مضمونه الصحيح إلا في فكرة العدل تلك الفكرة التي لا تقتصر على التكاليف الأولية وهي عدم الإضرار بالغير وإعطاء كل ذي حق حقه بل  
لى فكرة أكثر عمقاً وهي فكرة التناسب الذي يجب إن يكون بين المصالح المتعارضة، ابتغاء تامين النظام الضروري لبقاء الجماعة  تشمل كذلك ع

للقاعدة  (37) الإنسانية والنهوض بها من هنا فان العدل هو الأساس لكل تكوين قانوني إذ لا يمكن للصائغ إن يستغني عن العدل في صياغته 
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، إي بمعنى أن العدل  (38) القانونية، فالعدل يرتبط بالقانون بوصفه الملهم والمكون للقانون إذ يستند إليه الصائغ التشريعي في صياغة التشريعات
 .(39)يتضمن فكرة المساواة بمعناها العام، إذ يساوى كل ذي حق في المطالبة بحقه واقتضاء ما يجب له  

، وتعرف أيضا بأنها  (40) تعرف العدالة عند شراح القانون بأنها النظام الأعلى الذي يضمن انتصار المصالح الأكثر احتراماً   ثانياً :قواعد العدالة
عينة ابتغاء  غاية كل القوانين والشرائع الإنسانية فهي إحساس أخلاقي موجود في الضمير الاجتماعي وظيفته الموائمة بين القاعدة القانونية وعلاقة م

.فالعدالة تعد هي الغاية الأساسية التي يسعى القانون إلى تحقيقها لأنه يعتمد عليها في استخلاص الصيغ والقواعد،  فالقاعدة  (41)تنظيم هذه العلاقة
ية الأكثر القانونية غير العادلة لا تصلح إن تكون قاعدة قانونية، بل تعد من قبيل الإعمال المادية غير المشروعة، إذ تعد غاية العدالة هي الغا

وعليه نجد أن للعدالة انعكاسات واضحة وجلية في القوانين الوضعية، لان  (42)ية التي يهدف القانون إلى تحقيقها في كافة الأنظمة القانونيةعموم
ة النصوص  القوانين تنظر إلى العدالة في مضمونها ومفهومها نظرة مختلفة فيما بينها إلا أنها تبقى من الأفكار التي لا يمكن استثنائها  في صياغ

للصواب دائماً ويكون الصائغ التشريعي ملتزم بكل المبادئ والقيم التي تقوم عليها ولا التشريعية لأنها عنصر لا يتأثر بالزمان ولا المكان وتدعو  
عندما يكون التشريع ناقصا، إذ أنها تلازم   (44)إضافة إلى ذلك إن للعدالة دور في تكميل القانون (43) يستطيع الخروج عنها في صياغة التشريعات

ويعبر جيني في هذا المجال إن  (45) القانون عند الصياغة في حال اخذ بها الصائغ التشريعي، وبعد صياغة التشريع لسد النقص التشريعي الموجود
فة  للعدالة جوهر وهي الحقائق العقلية التي لا يمكن إن يصاغ تشريع مخالف لها وفق المنطق الذي ينادي به جيني وإن النصوص التي تصاغ مخال

ويبرز هنا الفرق (46) التشريعات  للعدالة تعد نصوص مخالفة للعقل وذلك لأن قواعد العدالة تجمع بين كل الحقائق التي عبر عنها جيني في صياغة
ى  بين العدل والعدالة في صياغة النصوص التشريعية أن قواعد العدالة  تتسم بطابع شخصي عاطفي فهي تمثل الإنسانية في القانون إذ تعمل عل 

العدل يتسم بالتجريد إزالة المفارقات وتخفيف من حدة وتشدد مضمون القواعد القانونية، التي قد يسببها العدل داخل النصوص التشريعية وذلك لأن  
والعمومية لذا يعد كل منهما مكمل للأخر في صياغة النصوص التشريعية وإضفاء الشدة والعطف الإنساني في الوقت ذاته، فهي تخفف من شدة  

ا وحدها دون العدل قد يؤدي القواعد القانونية المكتوبة لكن لابد من ألاعتدال في الأخذ بالمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها العدالة لان الأخذ به
وعليه نرى أن لقيم الصياغة التشريعية دورا مهماً في صياغة النصوص التشريعية وتنظيمها، لكل  (47)إلى الإخلال  بالواجبات أكثر من الحقوق 

غ  منها دور في النصوص التشريعية لذا لا يمكن للصائغ التشريعي ألاستغناء عنها في صياغة النصوص التشريعية، لان كل منها تتجه إلى الصائ
 . (48)التشريعي بشكل مباشر عند صياغة التشريع
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